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 أفريل 28رخ في ؤِم 2016لسنة  34عدد قانون أساسي 
  .)1(يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء 2016

   باسم الشعب،

  .وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب
  :الآتي نصه الأساسي يصدر رئيس الجمهورية القانون 

 الباب الأول
  الأحكام العامة

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية  ـ الفصل الأول
ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة 

ة المصادق القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولي
  . عليها

يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي 
  .وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما ـ 2الفصل 
  : يلي
 .المجلس الأعلى للقضاء:  المجلس ـ
 .رئيس المجلس الأعلى للقضاء:  رئيس المجلس ـ
 .أعضاء المجلس الأعلى للقضاء:  اء المجلسأعض ـ
 .الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة:  الجلسة العامة ـ
مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء :  المجلس القضائي ـ

 .الاداري أو مجلس القضاء المالي
كل شخص  ليس له أي : المستقلون من ذوي الاختصاص ـ

  المجال القانوني أو المالي انتماء حزبي ويكون مختصا في 
أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي 

 .إليه
 .الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:  الهيئة ـ

يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية  ـ 3الفصل 
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال : "اليمين التالية 

بق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل السلطة القضائية ط
 ."حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المداولات

 المخولة والامتيازات تضبط الجلسة العامة المنح ـ 4الفصل 
 الرسمي ينشر بالرائد ذلك في قرارا وتصدر لأعضاء المجلس

  .التونسية للجمهورية

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

  :الأعمال التحضيرية ) 1

ــه المنعقـدة بتاريخ    مارس23مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست
2016.  

مقر المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة،  ـ 5الفصل 
  .ويمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية

تعين على كل أعضاء المجلس التصريح ي ـ 6الفصل 
أزواجهم وأبنائهم القصر طبق التشريع بممتلكاتهم وممتلكات 

  .الجاري به العمل

  .ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف  ـ 7الفصل 
والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل 

  : أجر أو دونه

  ،عضوية الحكومة ـ
 ،عضوية مجلس نواب الشعب ـ
 ،جالس الجماعات المحلية المنتخبةعضوية م ـ
 ،عضوية الهيئات الدستورية المستقلة ـ
 ،وظيفة لدى دول أخرى ـ
 .وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ـ

  الباب الثاني

  تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

  : يتكون المجلس من أربعة هياكل ـ 8الفصل 

 .مجلس القضاء العدلي ـ
 .ضاء الإداريمجلس الق ـ
 .مجلس القضاء المالي ـ
 .الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة ـ

تكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة ت  ـ 9الفصل 
من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الاداري 

 .وأعضاء مجلس القضاء المالي
  القسم الأول

  ثةتركيبة المجالس القضائية الثلا

 يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر ـ 10الفصل 
  : عضوا كما يلي

  : وهم بالصفة معينين قضاة أربعة ـ
 .التعقيب لمحكمة الأول الرئيس* 
 .التعقيب محكمة لدى العام الدولة وكيل* 
 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس* 

  القــوانيــن
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 .العقارية المحكمة رئيس* 
 عضوين بحساب الرتبة في ظرائهمن من منتخبين قضاة ستة ـ
 .رتبة كل عن اثنين
 من منتخبين الاختصاص ذوي من مستقلة شخصيات خمس ـ

 : يلي كما نظرائهم
 .ثلاثة محامين* 
مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين * 
 .العالي للتعليم أستاذ محاضر أو عالي تعليم أستاذ برتبة

  .منفذ عدل* 

يتكون مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر  ـ 11الفصل 
  : عضوا كما يلي

 : وهم بالصفة معينين قضاة أربعة ـ

 .العليا الإدارية للمحكمة الأول الرئيس* 

 .خطته في الأقدم الاستئنافية الإدارية المحكمة رئيس* 

 .خطته في الأقدم الاستشارية أو التعقيبية الدائرة رئيس* 
 .خطته في الأقدم الابتدائية يةالإدار المحكمة رئيس* 

 :يلي كما الرتبة في نظرائهم من منتخبين قضاة ستة ـ
 .مستشارين ثلاثة* 
 .مساعدين مستشارين ثلاثة* 

 من منتخبين الاختصاص ذوي من مستقلة شخصيات خمس ـ
 : يلي كما نظرائهم
 .محامين ثلاثة* 
 تبةبر المحامين غير من العام القانون في مختص باحث مدرس* 
 .العالي للتعليم أستاذ محاضر أو عالي تعليم أستاذ

 برتبة المحامين غير من العام القانون في مختص باحث مدرس* 
  .العالي للتعليم مساعد العالي أو للتعليم مساعد أستاذ

يتكون مجلس القضاء المالي من خمسة عشر  ـ 12الفصل 
  : عضوا كما يلي

 : وهم بالصفة معينين قضاة أربعة ـ
 .المحاسبات لمحكمة الأول الرئيس* 
 .العام الحكومة مندوب* 
 .المحاسبات محكمة رئيس وكيل* 
 .مستشار رتبة في الأقدم غرفة رئيس* 

 : يلي كما الرتبة في نظرائهم من منتخبين قضاة ستة ـ
 .مستشارين ثلاثة* 
  .مساعدين مستشارين ثلاثة* 

 من بينمنتخ الاختصاص ذوي من مستقلة شخصيات خمس ـ
  : يلي كما نظرائهم
 .اثنان محاميان* 
 .اثنان محاسبان خبيران* 
 محاضر أستاذ أو عالي تعليم أستاذ برتبة باحث مدرس* 
 .المحامين غير والجباية من العمومية المالية في مختص

  القسم الثاني

  تنظيم الانتخابات

 تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم ـ 13الفصل 
  .تخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليهاان

  .تحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة

يتولى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة 
  .المسندة له، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

شهر الأربعة الأخيرة من تنظم الانتخابات خلال الأ ـ 14الفصل 
  .المدة النيابية للمجلس

تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات بما 
  .يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون

  :  يعد ناخباًـ 15الفصل 

  . قاضٍ، مباشراً أو في حالة إلحاقكل ـ
 .كل محامٍ مباشر مرسم بجدول المحاماة ـ
 باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات كل مدرس ـ

 . بمؤسسات التعليم العالي2المذكورة بالفصل 
كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين  ـ

 .بالبلاد التونسية
 .كل عدل منفذ مرسم ومباشر ـ

  .ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين

اخبين بمناسبة كل تضبط الهيئة قائمات الن ـ 16الفصل 
  .انتخابات

 تمد الهياكل المعنية، كل فيما يخصه، الهيئة بالمعطيات 
اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات، وذلك في الآجال التي 

  .تحددها الهيئة

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أو بأي 
  .طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين

 الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب يمكن لكل من له مصلحة
اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحددها 

  .الهيئة

ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق 
 30 و29بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 

  .من هذا القانون
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  : لس يشترط في المترشح لعضوية المج ـ 17الفصل 

 القانون، هذا معنى على ناخبا يكون أن ـ
 والحياد، والكفاءة النزاهة ـ
 القصدية، الجرائم من العدلية سوابقه نقاوة ـ
 للسنة الدخل على بالضريبة السنوي التصريح يفيد بما الإدلاء ـ

 المنقضية،
 تأديبية، عقوبة حقّه في صدرت قد يكون ألاّ ـ

 المديرة الهيئات أو تنفيذيةال المكاتب أعضاء ترشح يقبل ولا
 المعنية للقطاعات النقابات أو الهيئات المهنية أو الجمعيات بإحدى

 .منها الاستقالة بعد إلا
 في تصدر لم بأنه الشرف على تصريحا يقدم أن مترشح كل على

 .تأديبية عقوبة حقه
 الهيئة أمام للاعتراض قابلا يكون للحقيقة مخالف تصريح كل

  .القانون هذا   من24بالفصل  الواردة الإجراءات طبق
يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن  ـ 18الفصل 

  : يكون

 .في حالة مباشرة ـ
له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل  ـ
 :عن

   .خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين* 

  .يينثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والمال* 

 يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس ـ 19الفصل 
  : أن يكون

  مباشراً، ـ

 مرسماً بجدول المحامين لدى التعقيب، ـ
 سنة في ةله أقدمية فعلية في المهنة لا تقل عن خمس عشر ـ

 .تاريخ تقديم الترشح
 يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية ـ 20الفصل 

  : المجلس أن يكون

 2باشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل م ـ
 بمؤسسات التعليم العالي،

 سنة على ةله أقدمية في التدريس الجامعي لمدة خمس عشر ـ
 .الأقل في تاريخ تقديم الترشح

يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية  ـ 21الفصل 
  : المجلس أن يكون

 ،مباشرا ـ
لمحاسبين منذ خمس سنوات على مرسما بجدول الخبراء ا ـ

  .الأقل في تاريخ تقديم الترشح

يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية  ـ 22الفصل 
  : المجلس أن يكون 

    ،مباشرا ـ

مرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على  ـ
  .الأقل في تاريخ تقديم الترشح

لس قضائي لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مج ـ 23الفصل 
  .واحد

تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آجال  ـ 24الفصل 
  .الترشحات

يتم تقديم الترشحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة 
  . تقديمهاإجراءات

تبتّ الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه خمسة أيام من 
عني بالأمر تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به الم

بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من 
  .تاريخ صدور القرار

تعلّق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين بمقرها ويتم نشرها 
بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب 

  .الترشح

 المتعلق بضبط ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار الهيئة
 من هذا 30 و29قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين 

 .القانون
يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في  ـ 25الفصل 

  .دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد

  .يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه

  . الصنف والرتبةويختار القضاة ممثليهم من نفس

  تعتبر ملغاة كل ورقة غير معدة للغرض  ـ 26الفصل 
أو تحتوي أكثر من العدد المقرر لكل رتبة أو صنف، أو لا تعبر 
بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرية 

  .الاقتراع

كما تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد 
يختارهم الناخب لكل صنف، وذلك في حدود ما المترشحين الذين 

يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة، 
ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من 

  .المترشحين من أحد الجنسين

  .لا يتم احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج

اضراً في عملية تحرر مكاتب الاقتراع والفرز مح ـ 27الفصل 
الاقتراع والفرز تتضمن عدد الأصوات المتحصل عليها من كل 
مترشح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند 

  .الاقتضاء، ويقع إمضاؤها من قبل أعضائها
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يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلق نظير 
  .آخر أمام كل مكتب اقتراع

قلة للانتخابات بفوز صرح الهيئة العليا المستت ـ 28الفصل 
ذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأعضاء ال

الأصناف والرتب وفي حدود المقاعد المخصصة لها، ويحرر 
وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يقرر . محضر في ذلك

بر فوز المترشح الأكثر أقدمية وعند التساوي يقدم المترشح الأك
  .سنّا

 الأوليةتضبط الهيئة القائمة الاولية للفائزين وتعلن عن النتائج 
على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عملية  الفرز والتثبت من 

 .النتائج
 يمكن لكل مترشح الطعن في النتائج الأولية لدى ـ 29الفصل 

لية من المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة أيام الموا
تاريخ الإعلان عنها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلّغ نظير 
منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرها المركزي أو بأية وسيلة 

  .تترك أثرا كتابيا

تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى 
  .رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر

رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يعين 
يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف 

  .لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه 
  .ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة

ته في أجل يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدر
  .أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن  ـ 30الفصل 
المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية 
الاستئنافية بتونس بواسطة محامٍ وبموجب عريضة معلّلة تكون 

مطعون فيه في أجل أقصاه يومان من مصحوبة بنسخة من الحكم ال
تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون 

  .ضدها

ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله 
  .في الغرض

تتولّى كتابة المحكمة المتعهدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها 
  .يينها حالا بإحدى الدوائرفورا إلى الرئيس الأول الذي يأذن بتع

يعين رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه 
يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعى الأطراف 

  .لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه 
  .ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة

لحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو يكون ا
بالتعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل 

 .يومين من تاريخ صدوره
تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين والفائزين  ـ31الفصل 

عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام 
ها، وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس باتة في شأن

  .المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس 
بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج 

  .النهائية للانتخابات

رئاسة أكبر يعقد المجلس جلسته الأولى ب ـ 32الفصل 
الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة 
المجلس ويساعده نائب للرئيس هو الأصغر سنا من غير القضاة 

  .على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا له من القضاة الأعلى 
  .رتبة ونائبا له، من بين أعضائه

يتولى كل مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها  ـ 33ل الفص
بعد الانتخابات انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة ونائبا 

  .له من بين الأعضاء

 يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون ـ 34الفصل 
مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات غير قابلة للتجديد ويبقى 

 القضاة ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب العضو المنتخب من
 .بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى

  القسم الثالث

  تنظيم المجلس وطرق سير هياكله

ضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة  يـ 35الفصل 
  .المحكمة الإدارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه

دعوة من رئيسه الذي  يعقد المجلس جلساته بـ 36الفصل 
  .يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس

  .لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة 
أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من 

  .يقلّ عدد الحضور عن النصفتاريخ الجلسة الأولى على ألا 

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من  ـ 37الفصل 
وفي حالة . الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون

  .التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

 تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد ـ 38الفصل 
 36ة بالفصلين المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الوارد

  . على مختلف الهياكل المكونة للمجلس37و



  1639صفحـة   2016 أفريل 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   35د عــد

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة 
  .لأعضاء المجلس القضائي

يحجر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في  ـ 39الفصل 
كما . اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر يجب عليهم التص
  .على حيادهم

  .ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح الى المؤاخذة التأديبية

 إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا ـ 40الفصل 
قصديا موجبا للتتبع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة 

رار من الجلسة العامة في التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بق
انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة 

  .بالنظام الداخلي

يرفع التجميد بمجرد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ 
  .أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى

تنتهي العضوية بالمجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم 
  .ات بالإدانةجزائي ب

 في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد ـ 41الفصل 
المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب 
آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوض العضو المنتخب بمن يليه 

في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق  في صنفه أو
 .النتائج النهائية

في حالة استنفاذ المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد و
  .الشغور

يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقّى من المدة 
 .النيابية

  الباب الثالث

  اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء

  القسم الأول

  صلاحيات الجلسة العامة

 : تتولّى الجلسة العامة ـ 42الفصل 
  ،للمجلس يالداخل النظام إعداد ـ

 الميزانية أحكام إطار في للأعضاء المسندة المنح ضبط ـ
  ،الشعب مجلس نواب قبل من عليها المصادق

  ،الدستورية بالمحكمة أعضاء أربعة تعيين ـ

 طبقا الحصري الترشيح وتقديم المطابق الرأي إصدار ـ
 ،من الدستور 106 الفصل لمقتضيات

 ،ليهع والمصادقة الميزانية مشروع مناقشة ـ
 ،عليه والمصادقة السنوي التقرير مناقشة ـ

 القضاء سير حسن لضمان الضرورية الإصلاحات اقتراح ـ
 استقلاله واحترام

 المتعلقة القوانين ومقترحات مشاريع بخصوص الرأي إبداء ـ
م المحاك واختصاصات وإدارة القضاء العدالة بتنظيم خاصة

 بالقضاة والقوانين ةالخاص والأنظمة لديها المتبعة الإجراءاتو
 ،وجوبا عليها تعرض التي بالقضاء الصلة ذات للمهن المنظمة

 ببرنامج المتعلق العدل وزير قرار مشروع في الرأي إبداء ـ
 ،الملحقين القضائيين انتداب مناظرة

 القضائيين الملحقين تكوين برامج ضبط في الرأي إبداء ـ
 ،للقضاء الأعلى بالمعهد والقضاة

  ،القاضي أخلاقيات دونةم إعداد ـ

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثل القانوني للمجلس 
  .ويسهر على تنفيذ قراراته

يعد المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى  ـ 43الفصل 
كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس 

  . الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة

شر التقرير السنوي على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس ين
  .وبأية وسيلة أخرى

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع 
  .المجلس في بداية كل سنة قضائية

  القسم الثاني

  صلاحيات المجالس القضائية الثلاثة

 يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل ـ 44الفصل 
ة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخص الراجع

سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط 
  .حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء

  الفرع الأول

  المسار المهني للقضاة

يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة  ـ 45الفصل 
 إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب الراجعين

رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد 
المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية 

  .للقضاة

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة 
رص والشفافية والكفاءة والحياد على مبادئ تكافؤ الف

ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة . والاستقلالية
بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص 

  . عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة
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 تحدد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه ـ 46الفصل 
اة والشغورات الحاصلة في الخطط احتياجات المحاكم من القض

  .والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات

 يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة ـ 47الفصل 
القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من 
كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية 

  .خلال السنة القضائية

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في  ـ 48الفصل 
ولا تحول هذه الأحكام . إطار ترقية دون رضاه المعبر عنه كتابة

دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي 
  : مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن

 .ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم ـ 
قضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر توفير الإطار ال ـ 

 .جديدة
 .تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بين في حجم العمل ـ

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية 
لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبر القاضي المعني 

  .عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز

قضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير يتساوى جميع ال
  .القضاء

 يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد ـ 49الفصل 
  .جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة

 ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية ـ 50الفصل 
أقصاه شهر والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل 

  .من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات

 تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه ـ 51الفصل 
في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه 

  . ستون يوما من تاريخ تقديمها

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد 
  .السنة القضائيةقبولها بنهاية 

ويعد عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، 
  .قبولا للطلب

ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول 
  .دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه  ـ 52الفصل 
  .في مطالب الإلحاق

تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما  ـ 53 الفصل
يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط 

  .المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة

 لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا ـ 54الفصل 
بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد 

  .ي للجمهورية التونسيةالرسم

تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها 
 . إعفاء القاضي من مباشرة مهامه

 يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار ـ 55الفصل 
المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه 

  .اثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام به

ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه 
  .خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب

 يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار ـ 56الفصل 
المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل 

 تاريخ أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من
انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد .  

يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر 
  .من تاريخ ترسيم القضية

 يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة ـ 57الفصل 
الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل 

  .الإعلام بهعشرة أيام من تاريخ 

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون 
  . فيه إلى المطعون ضده بواسطة عدل منفّذ

تقدم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة 
المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى 

  .يتم إعلام الطرفين بموعد الجلسةالرئيس الأول لتعيينها حالا و

وعلى المطعون ضده الرد كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من 
  .تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه

تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على 
 .عريضة الطعن

  الفرع الثاني

  التأديب

 ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة ـ 58الفصل 
  .اجعين إليه بالنظرالر

  .وتضبط الأنظمة الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية

 المتعلقة علاماتوالإ والبلاغات الشكايات  توجهـ 59الفصل 
 في سببا تكون أن شأنها من والتي لأحد القضاة المنسوبة بالأفعال
 الذي رئيس المجلس أو العدل وزير إلى التأديبية المساءلة تحريك
 القضائية للشؤون العامة التفقدية إلى الفور وعلى وجوبا يحيلها
 .الأبحاث اللازمة لإجراء

 .نفسه تلقاء بها من يتعهد أن العام وللمتفقد



  1641صفحـة   2016 أفريل 29 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   35د عــد

 إما معلل قرار اتخاذ العام المتفقد يتولى الأبحاث انتهاء عند
 .بالإحالة أو بالحفظ
 المجلس ورئيس العدل ووزير الشاكي إعلام يتم الحفظ صورة في

 تترك وسيلة بأية القرار صدور من تاريخ أيام عشرة أقصاه أجل في
  .كتابيا أثرا

 لدى المتفقد العام بمطلب يتظلم أن الصورة هذه في وللشاكي
 .البحث إعادة التماس في كتابي

  البحث بإعادة ويأذن المطلب لهذا يستجيب وللمتفقد العام أن
 تقديم ريختا من شهرا لا يتعدى أجل في وذلك يرفضه أن أو

 .المطلب
 رئيس إلى فورا الملف العام المتفقد يوجه الإحالة صورة في

 إليه الراجع القضائي رئيس المجلس إلى بدوره يحيله الذي المجلس
 .بالنظر المحال القاضي

 قة طرالقضائي للشؤون العامة التفقدية صلاحيات القانون يضبط
 .سيرها

المنتصب للتأديب يعين رئيس المجلس القضائي  ـ 60الفصل 
فور توصله بالملف مقررا من بين أعضائه شريطة ألا يكون أقل 

  .رتبة من القاضي المحال

يتولى المقرر إجراء الأبحاث اللازمة ويستدعي القاضي المعني 
ويتلقى جوابه ومؤيداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كل من يرى 

ي عندما فائدة في سماعه وله أن يتحول إلى مكان تواجد القاض
يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل 

  .الخبرة

 ينهي القاضي المقرر أعماله في أجل أقصاه ـ 61الفصل 
ويحرر تقريرا مفصلا في أعماله . شهران من تاريخ تعهده بالملف

يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب 
  .إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشهرللتأديب الذي يدعو 

يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول 
  أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ 
أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل عشرين يوما على الأقل من 

  .موعد انعقاد الجلسة

 الملف قبل موعد للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق
الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب 
  التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وله الاستعانة بقاض 

  .أو بمحام

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما 
يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النظر في الملف 

 .طبق أوراقه
لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب  ـ 62فصل ال

  . للتأديب قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه

تصدر قرارات المجلس القضائي في المادة التأديبية بأغلبية 
وفي صورة تساوي الأصوات . الأعضاء الحاضرين وتكون معللة

  .يرجح صوت الرئيس

يب على  في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأدـ 63الفصل 
مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي 
المعني المنتصب للتأديب يقرر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة 

  .من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة 
لمجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بالشرف أو جناية، فعلى ا

بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف 
  .إجراءاتفورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من 

  .تعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات

 تحال القرارات التأديبية إلى رئيس المجلس ـ 64الفصل 
  .ضائها وتُنفَّذ بقطع النظر عن الطعن فيهالإم

يتم إعلام الصادر ضده القرار التأديبي والمتفقد العام للشؤون 
القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول 

  .مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إمضائها

ئي المنتصب للتأديب  يلتزم أعضاء المجلس القضاـ 65الفصل 
بواجب حفظ سر المداولات والتصويت ومراعاة مقتضيات واجب 

  .التحفظ

ويمنع عليهم التصريح خارج المداولات الرسمية بكل ما له 
  .علاقة بالملفات المعروضة للنظر

يمكن الطعن في القرارات التأديبية طبق نفس  ـ 66الفصل 
 من هذا 57 و56ن الصيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلي

القانون من طرف من صدر ضده القرار أو المتفقد العام للشؤون 
  .القضائية

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتخاذ 
  .القرار التأديبي المطعون فيه

 تضاف إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بعد ـ 67الفصل 
 .يرورته باتاإعلامه نسخة من القرار التأديبي بمجرد ص

  الباب الرابع

  التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء

 تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء المصالح ـ 68الفصل 
  : الإدارية التالية

 . الكتابة العامة ـ
 .إدارة شؤون القضاة ـ
 .إدارة للبحوث والدراسات ـ

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته 
ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات 

  .للمجلس
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 يسمى الكاتب العام للمجلس بأمر حكومي باقتراح ـ 69الفصل 
  .من رئيس المجلس

 يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام ـ 70الفصل 
 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112القانون عدد 

ساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المتعلق بضبط النظام الأ
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط 
أنظمتهم الأساسية الخاصة بأمر حكومي بناء على اقتراح من 

  . المجلس الأعلى للقضاء

 تنفذ العمليات المالية للمجلس وفق القواعد ـ 71الفصل 
  . الشفافية والنجاعةالمقررة بمجلة المحاسبة العمومية ومبادئ

  الباب الخامس

  أحكام انتقالية

تضع الدولة تحت تصرف المجلس وبمجرد  ـ 72الفصل 
استكمال تركيبته، الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية 
إلى حين رصد الميزانية الخاصة به وضبط الأنظمة الأساسية 

  . الخاصة بأعوانه

المستقلة للانتخابات القائمة  تحيل الهيئة العليا ـ 73الفصل 
النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء 
آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان 
وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء 

  .العدلي

يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي 
قاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لانع

  .لنتائج الانتخابات

يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على  ـ 74الفصل 
القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس 
الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة 

  . بهياكله الأربعة وإرسائهالمجلس الأعلى للقضاء

 محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية إحداثإلى حين  ـ 75الفصل 
ومحكمة إدارية عليا، يتركب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى 

  :أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من

 ،الرئيس الأول للمحكمة الإداريةـ 

 ،م في خطتهرئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدـ 

 ،رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطتهـ 
 .رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطتهـ 

 محكمة المحاسبات، يتركب إحداث إلى حين ـ 76الفصل 
مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين 

  : بالصفة من

 ،الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ـ

 ،حكومة العاممندوب ال ـ

 ،وكيل رئيس دائرة المحاسبات ـ

  .رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار ـ

 إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام ـ 77الفصل 
 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية 116الفصل 

للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية 
وتنظر الدوائر . بتونس المنصوص عليها في هذا القانونالابتدائية 

الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام 
المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا 
القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في 

مة الإدارية العليا طبق هذا الطعون التي تعرض  على المحك
ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس . القانون

  .المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون

ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال 
  .الواردة في هذا القانون

ما يرجع بالنظر إلى كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية في
محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة 
تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق 

  . من الدستور117مقتضيات الفصل 

 لسنة 29يتواصل العمل بأحكام القانون عدد  ـ 78الفصل 
قضاء  المتعلق بنظام ال1967 جويلية 14 المؤرخ في 1967

والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام 
 1970 سبتمبر 26 المؤرخ في 1970 لسنة 6المرسوم عدد 

والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، 
 1 المؤرخ في 1972 لسنة 67وأحكام القانون الأساسي عدد 

والنظام الأساسي  والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية 1972أوت 
  .لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون

 تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كل من ـ 79الفصل 
الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى 
للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البتّ 

  .ءفيها إلى المجلس الأعلى للقضا

يدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من تاريخ  ـ 80الفصل 
 .نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

بالرائد الرسمي للجمهورية الأساسي ينشر هذا القانون 
 .التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

  .2016 أفريل 28تونس في 
  رئيس الجمهورية

  محمد الباجي قايد السبسي
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 2016  أفريل25 مؤرخ في 2016 لسنة 35عدد  قانون
  .)1(التونسي بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي يتعلق

    باسم الشعب،    

  . مجلس نواب الشعبمصادقةوبعد 

  : الآتي نصه يصدر رئيس الجمهورية القانون

يضبـط هذا القـانـون النظـام الأسـاســي للبنــك  ـ الأولفصل ال
 .المركــزي التونسـي

  الــعــنــوان الأول

  أحكام عامـة

   ـ 2الفصــل 

البنك "إن البنك المركزي التونسي المسمى في ما يلي ) 1
هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية " المركزي

  والاستقلال المالي،

يكون البنك المركزي مستقلا في تحقيق أهدافه ومباشرة ) 2
ك المركزي للمتابعة ويخضع البن. مهامه والتصرف في موارده

والمساءلة من قبل مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بتحقيق 
 من هذا 80أهدافه وبمباشرة مهامه حسبما يقتضيه الفصل 

  القانون، 

لا يمكن المس من استقلالية البنك المركزي أو التأثير على ) 3
  .قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامهم

لبنك المركزي تاجرا في علاقته مع الغير في يعتبر اـ  3الفصــل 
ولا . مع القوانين والنظام الأساسي الخاص به ما لا يتعارض

  .تنطبق عليه أحكام مجلة المحاسبة العمومية

ويخضع أعوان البنك المركزي لنظام أساسي خاص يصادق 
الحقوق والضمانات الأقل عليه بأمر حكومي، ويتضمن على 

 المؤرخ 1985 لسنة 78قانون عدد الها بالمنصوص عليالأساسية 
عوان  العام لأ الأساسيبالنظام  المتعلق 1985 أوت 5في 

 العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمؤسساتالدواوين 
والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس 

  . مالها بصفة مباشرة وكليا

ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــ   ــ

   :الأعمال التحضيرية) 1

 أفريل 12 دة بتاريخـه المنعقــ بجلستصادقته ومنواب الشعبمداولة مجلس 
2016.  

ويضمن هذا النظام الأساسي إمكانية إلحاق و إدماج إطارات 
  .من القطاع العمومي من وإلى البنك المركزي

 ويخضع أعوان البنك المركزي إلى واجب الحفاظ على السر
  . من المجلة الجزائية254وتطبق عليهم أحكام الفصل . المهني

 وتخضع النزاعات الناشئة بين البنك المركزي وأعوانه إلى 
  . الأساسي الخاص وإلى أحكام مجلة الشغل القانون أحكام

     ـ4الفصــل 

 شعار الجمهـورية استعماليرخـص للبنـك المركزي في ) 1
  ،الاجتماعيةمقتـرنـا بتسميته 

  مقر البنك المركزي تونس العاصمة،) 2

يفتح البنك المركزي في البلاد التونسية فروعا له في ) 3
  الولايات حسبما يراه ضروريا،

يمكن، عند الاقتضاء، للبنك المركزي أن يتخذ مراسلين ) 4
  .وممثلين في الخارج إن رأى جدوى في ذلك

  ـ 5الفصــل 

ساهمة حصرية وكلية من م يتكون رأس مال البنـك المركزي) 1
  للدولة،

حدد المبلغ الأدنى لرأس مال البنك المركزي بستة ملايين ) 2
  دينار،

يمكن الزيادة في رأس مال البنك المركزي بإدماج ) 3
. الاحتياطيات بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه بأمر حكومي

  .ويمكن الزيادة فيه بإعتمادات من الدولة بمقتضى قانون

 لسنة 9ع البنك المركزي لأحكام القـانون عـــدد لا يخض) 4
 المتعلق بالمساهمات 1989 فيفري 1 المؤرخ فـــي 1989

  . والمنشآت والمؤسسات العمومية

  .  يمكن حلّ البنك المركزيلاـ  6الفصــل 

  العنوان الثاني

  أهداف البنك المركزي ومهامه

 الحفاظ يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي فيـ  7الفصــل 
  .على استقرار الأسعار

 ويساهم البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي بما 
يدعم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك في 
مجالي النمو والتشغيل، ويعمل من أجل تنسيق أمثل بين السياسة 

  . النقدية والسياسة الاقتصادية للدولة
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  :البنك المركزي خاصةيتولى  ـ 8الفصــل 

 ضبط السياسة النقدية وتطبيقها،. 
  تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالصرف، .

  مسك احتياطيات الصرف والذهب والتصرف فيها، .

العمل على ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها  .
  مع مراعاة خصوصيات الصيرفة الإسلامية،

  مؤسسات المالية وتعديل النشاط البنكي،الرقابة على البنوك وال .

  إصدار العملة وتعهدها وتسهيل تداولها بالبلاد التونسية، .

  الاضطلاع بدور وكيل الخزينة والوكيل المالي للدولة،. 

الاضطلاع بدور المستشار المالي للحكومة وإبداء الرأي في  .
  المسائل الاقتصادية والمالية إذا طلب منه ذلك،

ل المعطيات التي لها علاقة بمباشرة مهامه تجميع ك .
  والتصرف فيها،

المساهمة في ضبط وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية بغرض  .
  التوقي من الخطر النظامي والحد منه،

  العمل على حماية مستعملي الخدمات المصرفية، .

 للبنك المركزي بغرض مباشرة مهامه القيام خاصة ـ 9الفصــل 
  :لتاليةبالعمليات ا

فتح حسابات أموال وحسابات سندات على دفاتره، مهما ) 1
كانت العملة، لفائدة الدولة والبنوك والمؤسسات والمنشآت 
العمومية والمؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والبنوك المركزية 
الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والدول الأجنبية والمنظمات 

  الدولية،

ت أموال وحسابات سندات، مهما كانت العملة، فتح حسابا) 2
لدى البنوك المركزية الأجنبية والبنوك التجارية الأجنبية ولدى 
  المودعين المركزيين للسندات أو لدى المؤسسات المالية الدولية،

شراء الذهب وغيره من المعادن الثمينة وقبولها في شكل ) 3
  ودائع وإقراضها وبيعها،

ائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة تعديل أسعار الف) 4
  بالذهب والصرف في حدود صلاحياته،

توظيف الأموال بالعملة أو عناصر أخرى من الإحتياطيات ) 5
  الخارجية والتصرف فيها،

ويمكنه لهذا الغرض . الاقتراض من الخارج لحسابه الخاص) 6
منح ضمانات طبقا للشروط التي يضبطها مجلس إدارته على أن لا 

 شمل هذه الضمانات أملاكه العقارية،ت
  التعاون الإقليمي أو الدولي في المجال النقدي،) 7

المساهمة الفاعلة في أن تكون تونس قطبا ماليا إقليميا ) 8
  .ودوليا

  الباب الأول

  السياسة النقدية

     ـ 10الفصــل 

للبنك المركزي في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية ) 1
  :رق التي يضبطها مجلس الإدارة أنوحسب الشروط والط

يشتري من البنوك أو أن يشتري منها، مع التعهّـد بإعادة . 
سند على  البيع، السندات العمومية القابلة للتداول وكلّ دين أو

المؤسسات وعلى الأشخاص الطبيعيين طبقا لقائمة يضبطها 
  المجلس لهذا الغرض،

لق بالسياسة ينجز عمليات مقايضة بالعملة لأغراض تتع. 
 النقدية،

يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المتدخلين  .
على هذه السوق وإعادة شرائها، ولا تخضع هذه الإصدارات 

  للأحكام التشريعية المتعلقة بدعوة العموم للإدخار،

  .ينجز كل عملية نقدية يراها ضرورية. 

لتي سبق له للبنك المركزي أن يعيد بيع السندات والديون ا) 2
  . دون تظهيراقتناءها

لا يمكن في كلّ الحالات القيام بالعمليات المذكورة بهذا ) 3
  .الفصل لفائدة الخزينة العامة للدولة

   ـ11الفصــل 
 للبنك المركزي، في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية، 

  :وحسب الطرق التي يضبطها أن

ابات مفتوحة يلزم البنوك بواسطة مناشير بأن تخصص بحس. 
. على دفاتره مبلغا أدنى من الإحتياطيات الإجبارية في شكل ودائع

وللبنك المركزي أن يمنح تأجيرا على الاحتياطيات الإجبارية حسب 
  .النسب التي يضبطها

يتولى شراء العملة الأجنبية من سوق الصرف أو بيعها على  .
  .هذه السوق

مويل دين يقوم بها  يترتب عن كل عملية إعادة ت ـ12الفصــل 
البنك المركزي حلول هذا الأخير، قانونا، محل المستفيد بإعادة 

  .التمويل في ما له على مدينه من حقوق والتزامات

  الباب الثاني

   الإصدارامتياز

 يتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة ـ 13الفصــل 
البلاد الامتياز الحصري لإصدار الأوراق والقطع النقدية داخل 

  .التونسية

    ـ14الفصــل 

للأوراق والقطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي، دون ) 1
  غيرها، رواج قانوني،
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للأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي قوة إبرائية ) 2
  غير محدودة،

يضبط القانون القوة الإبرائية للقطع النقدية الصادرة عن ) 3
ها دون تحديد من قبل البنك المركزي ويتم قبول. البنك المركزي

  .والصناديق العمومية

    ـ15الفصــل 

يتم إحداث وإصدار الأوراق والقطع النقدية للبنك المركزي ) 1
 من هذا 64سحبها أو إبدالـهـا حسب الشروط المبينة بالفصل  أو

  .القانون

لا يمكن القيام بأي اعتراض لدى البنك المركزي في حالة ) 2
  .رقـة الأوراق النقديةضياع أو س

يجوز إرجاع ورقة نقدية تمزقت أو أدركها البلى إذا كانت ) 3
ويقدر البنك . تتضمن العلامات والمواصفات الكافية للتعرف عليها

  .المركزي، في الحالات الأخرى، وجوب التسديد الكلي أو الجزئي

لا يمكن إرجاع قطعة نقدية أصبح من المتعذر التعرف ) 4
 اعتراها بلى أو تغيير إلاّ إذا أقيم للبنك المركزي الدليل، عليها أو

  الذي يرتضيه، على أن التغيير أو البلى كان نتيجة حادث طارئ 
  .أو حالة من حالات القوة القاهرة

  في صورة سحب صنف أو عدة أصناف من الأوراق ) 5
أو القطع النقدية من التداول فإن الأوراق والقطع النقديـة التي لم 
تقدم للبنك المركزي، في الآجال المعينة، لذلك تـفقد قوتها 

وفي هذه . الإبرائيـة ويدفع مقابل قيمتها للخزينـة العامة للدولة
  . الحالة لا يمكن إبدال الأوراق والقطع النقدية لدى البنك المركزي

تنطبق العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به  ـ 16الفصــل 
دليس وتزوير الأوراق والقطع النقدية الصادرة عن البنك العمل على ت

ق وقطع نقدية مدلسة أو مزورة للبلاد التونسية االمركزي وإدخال أور
  .واستعمالها وبيعها وعرضها وتوزيعها

  الباب الثالث

  الرقابة على أنظمة ووسائل الدفع

    ـ17الفصــل 

اصة، يرخص البنك المركزي في إحداث أنظمة الدفع والمق) 1
ويعمل على سلامة وسائل الدفع ويتحقق من . ويتولى مراقبتها

  .نجاعة المعايير المنطبقة عليها وعلى أنظمة الدفع

للبنك المركزي أن يحدث أنظمة دفع وتسوية وأن يتولى ) 2
وله أن يحدد معايير وشروط انخراط . تنظيمها وإدارتها

  .المتدخلين في هذه الأنظمة

ن يتخذ التدابير وأن يوفّـر التسهيلات، للبنك المركزي أ) 3
بما في ذلك، القروض اليومية، التي من شأنها أن تضمن استقرار 

وله أن يمسك ويدير سجلات . أنظمة الدفع ومتانتها ونجاعتها
وقواعد بيانات متخلدات الدفع والإخلالات المتعلقة بوسائل الدفع 

  .مهما كان شكلها

سوق المالية، يعمل البنك مع مراعاة صلاحيات هيئة ال) 4
  . المركزي على سلامة أنظمة تسوية وتسليم الأدوات المالية

وبغرض ممارسة مهامه، للبنك المركزي أن يقوم بمراقبة على 
  .الوثائق، وعلى عين المكان

كما له أن يطلب من المتصرف في أنظمة تسوية وتسليم 
ق اللازمة لأداء الأدوات المالية مده بالمعطيات والمعلومات والوثائ

  .مهامه

  الباب الرابع

  الاستقرار المالي

    ـ18الفصــل 

يتولّـى البنك المركزي رصد مختلف العوامل والتطورات ) 1
التي من شأنها التأثير على استقرار الجهاز المالي ومتابعتها، 
وخاصة منها التي تمثل مساسا بمتانته أو تراكما للمخاطر 

ل مكن للبنك المركزي الحصول على كيولهذا الغرض . النظامية
  .معلومة يراها ضرورية

مع مراعاة مقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات ) 2
الشخصية، للبنك المركزي أن يطلب من الذوات الناشطة في 
القطاع الخاص وهياكل القطاع العمومي المعلومات الضرورية 

وإن كانت هذه لمباشرة مهامه، المبينة بالفقرة السابقة، حتى 
الذوات والهياكل لا تخضع لرقابته، وذلك بصرف النظر عن 

 .الواجبات المحمولة عليها بمقتضى السر المهني
للبنك المركزي إبرام إتفاقيات تعاون مع السلط الأجنبية ) 3

وله أن يتبادل معها معلومات . المكلّـفة بالرقابة الإحترازية الكلّـية
تكون هذه المعلومات مشمولة بالسر تكتسي صبغة سرية شرط أن 

المهني حسب القوانين المعمول بها بالخارج وأن تكون ضرورية 
  .لإنجاز مهام السلط الأجنبية

ويجب أن تلتزم السلطة الأجنبية بعدم إحالة هذه المعلومات 
للغير دون الموافقة الصريحة للبنك المركزي وبعدم استعمالها إلا 

  .افي نطاق ممارسة صلاحياته

    ـ19الفصــل 

للبنك المركزي بهدف الحفاظ على إستقرار الجهاز المالي، ) 1
 10منح مساعدات مالية في شكل العمليات المشار إليها بالفصل 

من هذا القانون لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المليئة التي 
  .تأثرت سيولتها بصفة مؤقتة

فائدة البنوك للبنك المركزي أن يمنح مساعدات مالية ل) 2
والمؤسسات المالية التي تدهورت ملاءتها وتمثل إمكانية إفلاسها 

ويستوجب منح هذه المساعدة . خطرا على استقرار النظام المالي
  .الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل
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للبنك المركزي، عند الاقتضاء، منح مساعدة مالية ) 3
كية بعد الحصول على ضمان الدولة لصندوق ضمان الودائع البن

  . طبقا للتشريع الجاري به العمل

للبنك المركزي أن يتبادل المعلومات المشمولة بالسر ) 4
المهني مع الوزارة المكلفة بالمالية بغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 

  . من هذا الفصل2

 من المجلة الجزائية على كل من 254وتنطبق أحكام الفصل 
لمعلومات السابق ذكرها أو استعملها لأغراض قام بإفشاء ا

  .شخصية

 يجب أن تتجاوز نسبة الفائدة على العمليات  ـ20الفصــل 
 من هذا القانون النسبة الموظفة على 19المشار إليها بالفصل 

 .العمليات المماثلة التي ينجزها البنك المركزي
صل تمنح المساعدات المالية المشار إليها بالف ـ 21الفصــل 

ويمكن تجديدها .  من هذا القانون لأجل أقصاه ثلاثة أشهر19
دون أن تتجاوز المدة الجملية لكلّ تسبقة، بعد التجديد، أجلا 

  .يضبطه البنك المركزي بمقتضى منشور

  الباب الخامس

  تنفيذ سياسة الصرف والتصرف في الاحتياطيات

رف يعمل البنك المركزي على تنفيذ سياسة الص ـ 22الفصــل 
  .التي تضبطها الحكومة

يمسك البنك المركزي إحتياطيات الصرف  ـ 23الفصــل 
والذهب ويتصرف فيها وفقا لسياسة الاستثمار التي يضعها مجلس 

 ،وللبنك المركزي حسب الطرق التي يضبطها لهذا الغرض. إدارته
  . أن يتعاقد مع أي وسيط مالي

ياطي الصرف ويضع البنك المركزي إستراتيجية تصرف في إحت
  .والذهب تقوم على مراعاة قواعد السيولة والسلامة والمردودية

  الباب السادس

  الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية

يمارس البنك المركزي رقابته على البنوك  ـ 24الفصــل 
والمؤسسات المالية طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الخاصة 

  .لمؤسساتالمتعلقة بالرقابة على هذه ا

  الباب السابع

  العلاقات مع بقية مؤسسات الدولة

  القسم الأول

  دور وكيل الخزينة والوكيل المالي للدولة

   ـ25الفصــل 

البنك المركزي هو الوكيل المالي للدولة في ما تنجزه من ) 1
  .عمليات وبالخصوص عمليات الخزينة والعمليات المصرفية

أو بفروعه مسك الحساب يتولّـى البنك المركزي بمقره ) 2
الجاري للخزينة وينجز جميع عمليات التوفير والخصم المأذون بها 

  .على هذا الحساب

  :يتولّـى البنك المركزي، مجانا) 3

  مسك حسابات الأوراق المالية التابعة للدولة والتصرف فيها،. 

كما . تضمن فيها خلاص السندات التي تصدرها الدولة أو .
  . هدات المحمولة على الدولةيتولى خلاص التع

لفائدة الخزينة العامة  لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح) 4
للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة 

  .مباشرة سندات تصدرها الدولة

ولا ينطبق هذا التحجير على عمليات المساعدة المالية التي 
ينة بهذا القانون، يمنحها البنك المركزي، حسب الشروط المب

لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة بصفة مباشرة 
 .أو غير مباشرة مساهمات في رأس مالها

 للبنك المركزي بطلب من الوزير المكلف بالمالية  ـ26الفصــل 
إسداء الخدمات المالية للإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية 

اضعة لأحكام تشريعية خاصة أو الخاضعة وكلّ الهياكل المالية الخ
وله أن . فه النصوص الجاري بها العمللإشراف الدولة كما تعر

ينجز لفائدتها كلّ عمليات الخزينة والعمليات المصرفية والقرض 
طبقا للشروط المضبوطة بالاتفاقيات المبرمة مع الإدارات 

  .والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل المذكورة

 يساعد البنك المركزي الحكومة في اتصالاتها  ـ27صــل الف
من ينوبه  ولمحافظ البنك المركزي أو. بالمؤسسات المالية الدولية

لهذا الغرض أن يمثل الدولة، بتفويض من الحكومة، لدى 
  .المؤسسات المذكورة أو في المؤتمرات الدولية

   ـ28الفصــل 

متعلقة بإبرام يشارك البنك المركزي في المفاوضات ال) 1
ويمكن تكليفه بتنفيذها وإبرام جميع . مقاصة إتفاقيات دفع أو

  .إتفاقيات التطبيق اللازمة لهذا الغرض

وتنتفع الدولة . تنفذ الاتفاقيات المشار إليها لفائدة الدولة) 2
بالأرباح وتتحمل الخسائر والمصاريف والعمولات والفوائد 

  .تفاقيات، مهما كان نوعهاوالتكاليف، المرتبطة بتنفيذ هذه الا

وتضمن الدولة للبنك المركزي تغطية كل خسارة ناتجة عن 
سعر الصرف أو عن كل خسارة أخرى ناتجة مباشرة عن تنفيذ 

  .الاتفاقيات المشار إليها

  القسم الثاني

  دور المستشار المالي للحكومة

   ـ29الفصــل 

  يدعم البنك المركزي السياسة الاقتصادية للدولة،) 1
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للبنك المركزي أن يقترح على الحكومة التدابير التي من ) 2
شأنها أن تؤثر إيجابيا على ميزان الدفوعات ومستوى الأسعار 
وحركة رؤوس الأموال وعلى وضعية المالية العمومية وبصفة عامة 

  .على نمو الاقتصاد الوطني

يعلم البنك المركزي الحكومة بكلّ ما من شأنه أن يمس من ) 3
  .رار الأسعار والاستقرار المالياستق

يمكن دعوة المحافظ  بغاية الاستشارة لحضور اجتماعات ) 4
الحكومة التي يتم التداول فيها حول مسائل ذات صبغة اقتصادية 

 .نقدية مالية أو أو
 يستشار البنك المركزي وجوبا من قبل الحكومة  ـ 30الفصــل 

علق بأهداف في خصوص كل مشروع قانون أو أمر حكومي يت
  .البنك المركزي أو بمجالات اختصاصه

 كما يستشار وجوبا من قبل مجلس نواب الشعب حول كل 
المجالات المشار إليها بالفقرة  مقترح أو قانون يتعلق بالأهداف أو

  .  السابقة

تعلم الحكومة البنك المركزي بمشاريع الاقتراض  ـ 31الفصــل 
  .الخارجي للدولة

ا رأى البنك المركزي أن الاقتراضات من وتتشاور معه كلّم
  .شأنها أن تؤثر على ضبط وتنفيذ السياسة النقدية

للوزير المكلف بالمالية أن يفوض للبنك المركزي  ـ 32الفصل 
  :في حدود ما تم إقراره  بقانون المالية

إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية بإسم . 
ي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس الدولة ولحسابها بعد أخذ رأ
 أيام من تاريخ تقديم الطلب 10نواب الشعب في أجل أقصاه 

  للمجلس،

إبرام عقود قرض مع المؤسسات المالية الأجنبية بإسم . 
  الدولة ولحسابها،

إصدار صكوك لفائدة الدولة على الأسواق المالية الدولية . 
المكلفة بالمالية بإسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة 

 أيام من تاريخ تقديم 10بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 
  .الطلب للمجلس

ويتمتع البنك المركزي بكلّ السلطات لإمضاء كلّ الوثائق 
والعقود المتعلقة بإصدار القروض الرقاعية أو الصكوك أو عقود 

  .القرض

صكوك أو إبرام قرض بقرار من  يتم إصدار قرض رقاعي أو
 الإدارة، يصادق عليه بأمر حكومي باقتراح من المحافظ مجلس

  .بعد أخذ رأي الوزير المكلّـف بالمالية

وتتحمل الدولة المصاريف الناجمة عن إصدار القرض الرقاعي 
  .أو إصدار الصكوك أو عن إبرام عقد القرض

ويأذن الوزير المكلف بالمالية بخلاص المصاريف والفوائد 
والأصل بواسطة الخصم من حساب الخزينة والعائدات والعمولات 

العامة للبلاد التونسية، وذلك بعد إعلام أمين المال العام للبلاد 
التونسية ومده من قبل البنك المركزي بالوثائق والمؤيدات 

 .الضرورية
  الباب الثامن

  عمليات مختلفة

  ـ33الفصل 
 للبنك المركزي أن يقرض ويقترض بإسمه ولحسابه بالعملة 

  . حدود حاجياته الضروريةفي

    ـ34الفصــل 

للبنك المركزي أن يتلقى في حسابات يفتحها بعد موافقة ) 1
مجلس إدارته، المبالغ التي تودعها البنوك والأشخاص الطبيعيون 

  .والمعنويون

  .ولا يمكن منح فوائد إلاّ على الحسابات الدائنة بالعملة

 من الحسابات يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه) 2
المذكورة وما وقع إبرامـه من الالتزامات بشبابيكه في حدود 

  .الأرصدة المتوفرة

للبنك المركزي أن يقوم بإعادة تمويل عمليات المقايضة ) 3
المجراة بالعملة مقابل الدينار التي تنجزها البنوك التونسية مع 

  . مؤسسات مالية أجنبية

   ـ35الفصل 

بنـي العقارات أو يقتنيها أو يبيعهـا أو يبادلها للبنك المركزي أن ي) 1
  .حسب حاجيات إستغلالـه

تحمل المصاريف المتعلقة بالعمليات المشار إليها بالفقرة ) 2
  .السابقة من هذا الفصل على الأموال الذاتية للبنك المركزي

للبنك المركزي لضمان استخلاص الديون المشكوك فيها ) 3
  :المعطلة أو

  ميع الضمانات خاصة في شكل رهون،أن يتخذ ج. 

أن يشتري بالتراضي أو بناء على بيع جبري كل المكاسب . 
ويجب التفويت في العقارات والمكاسب  . المنقولة أو العقارية

المشتراة كيفما ذكر في ظرف عامين إلا إذا تم إستعمالها من قبله 
 .لحاجيات الاستغلال وفقا للتشريع الجاري به العمل

لمجلس الإدارة أن يوظف الأموال الذاتية للبنك  ـ 36الفصل 
المركزي والمتمثلة في حساباته من رأس المال والاحتياطيات 

  :والاستهلاكات 

 من 2 و1واء في شكل عقارات طبقا لأحكام الفقرتين س. 
   من هذا القانون،35الفصل 

  أو في شكل  صكوك أو سندات مدرجة بالبورصة،. 
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سندات مساهمة تصدرها هياكل أو في شكل صكوك أو . 
  أو مؤسسات غير مقيمة، بعد إعلام الوزير المكلف بالمالية،

أو في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها إدارة . 
  خدمات بنكية مشتركة،

أو لإحداث كل آلية أو ذات غير مقيمة عن كل عملية إصدار . 
 .صكوك

وك لا يمكن للبنك المركزي المساهمة في بنـ  37الفصل 
ومؤسسات مالية تساهم فيها بنوك ومؤسسات مالية تونسية 

  .تخضع لرقابة البنك المركزي

 يتولى البنك المركزي، في نطاق مباشرة مهامه  ـ38الفصل 
ومتابعة الظرف الإقتصادي، مسك سجل تجمع فيه المعطيات ذات 
العلاقة بالقروض والتمويلات المهنية وغير المهنية والتسهيلات في 

 الممنوحة من التجار والديون البنكية والمالية المحالة لفائدة الدفع
  .شركات استخلاص الديون

ولهذا الغرض على المؤسسات المخول لها منح القروض 
وشركات إستخلاص الديون والتجار الذين يتعاطون البيوعات 
بالتقسيط، على معنى التشريع الجاري به العمل، التصريح للبنك 

  .ت، ذات الصلة، التي يحددها بموجب منشورالمركزي بالمعطيا

تقل عن ثلاثة أيام  ويضبط المنشور الشروط الفنية، وآجالا لا
عمل بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية وشركات استخلاص 

 يوم عمل بالنسبة إلى التجار الذين يتعاطون 30الديون، وعن 
  .البيع بالتقسيط

وجب مناشير موجهة  يضبط البنك المركزي بم ـ39الفصل 
 من هذا 38للمؤسسات والشركات والتجار المذكورين بالفصل 

القانون المعطيات المستمدة من السجلّ التي يمكنهم الإطلاع 
كما يضبط الشروط الفنية التي يجب . عليها، كل في ما يخصه

  .عليهم احترامها

ولا يمكن إستغلال المعطيات التي يتم النفاذ إليها إلا بغرض 
. التسهيلات في الدفع أو تقييم المخاطر اسة مطالب القرض أودر

  .ويحجر إحالتها للغير

ويعاقب كل من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة بالعقوبات 
  . من المجلة الجزائية254المنصوص عليها بالفصل 

يمكّن البنك المركزي المنتفعين بالقروض  ـ 40الفصل 
التسهيلات في الدفع من والتمويلات المهنية وغير المهنية و

الإطلاع على المعطيات التي تخصهم وفق إجراءات يضبطها 
  .بموجب منشور

 من مبلغ التعهد غير %5يعاقب بخطية  قدرها  ـ 41الفصل 
المصرح به كليا أو جزئيا كل مخالف من بين الأشخاص 

 من 38الخاضعين للتصريح على معنى الفقرة الثانية من الفصل 
  . هذا القانون

  . وفي حالة العود يضاعف مقدار الخطية

 ألف 50وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز مقدار الخطية 
  .دينار

وفي صورة التأخير عن التصريح حسب الآجال  المشار إليها 
 من هذا القانون، تسلط على المخالف خطية  38في الفصل 

  .عن كل يوم تأخير) د200(قدرها مائتا دينارا 

ي، علاوة على العقوبات المذكورة بالفقرتين وللبنك المركز
السابقتين، أن يعلق خدمة الاطلاع  بصفة وقتية أو نهائية لكل من 

  . من هذا القانون39 و38يخالف أحكام الفصلين 

وتتم معاينة المخالفات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية 
 قبل من هذا الفصل بمقر البنك المركزي أو في أحد فروعه من

عونين من الأعوان المحلفين الذين يعينهم محافظ  البنك المركزي 
  .من بين إطارات البنك

ويحرر العونان محضرا يتضمن التاريخ وختم البنك المركزي 
  .همائيوإمضاوهويتهما 

يستدعى المخالف، قبل ضبط الصيغة النهائية للمحضر، 
ه لمقره بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ موج

  .الأصلي أو المختار لتقديم تصريحاته

  .وعلى المخالف في صورة حضوره إمضاء المحضر

وتسلم  .وفي صورة الرفض يتم التنصيص على ذلك بالمحضر 
 وفي صورة رفضه الحضور أو الإمضاء .نسخة من المحضر للمخالف

تبلغ له نسخة منه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام 
  .بالبلوغ

 استدعاءسلط الخطايا من قبل محافظ البنك المركزي بعد وت
. ويضمن ما جاء في جلسة السماع بالمحضر. المخالف لسماعه

  .من يمثّله طبق القانون وللمخالف أن يوكّل محام أو

وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية 
ذية الوزير بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفي

المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك 
  .طبق الإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية

    ـ42الفصــل 

لمحافظ  البنك المركزي سلطة إصدار مناشير وتعليمات ) 1
  .كتابية في مجال اختصاص البنك المركزي

ي يضبطها إستشارة يجري البنك المركزي حسب الطرق الت) 2
في ما يتعلّـق بالمناشير التي يعتزم إصدارها لأخذ رأي المعنيين 

  .بها ويعفى من هذا الإجراء في الحالات المتأكّـدة

  يعرض المحافظ وجوبا مشاريع المناشير قبل إمضائها على 
وتبدي . لجنة، تخضع لإشرافه المباشر، مكلّفة بمراقبة المطابقة

نوني، للمحافظ، بخصوص مدى تطابق مشاريع اللجنة برأيها القا
  . المناشير للتشريع والتراتيب والمعايير الدولية الجاري بها العمل
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تكون مناشير البنك المركزي وتعليماته ملزمة للأشخاص ) 3
الموجهة إليهم ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية والطعن لا 

  . يوقف التنفيذ

كما تنشر . وقع واب البنك المركزيتنشر المناشير على م) 4
  .وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كلما وجهت للعموم

 يتعاون البنك المركزي مع الهيئات التعديلية  ـ43الفصــل 
  .للقطاع المالي وقطاع التأمين

للبنك المركزي، خاصة عند فتح فروع أو وكالات بنوك 
رج، إبرام إتفاقيات أو مؤسسات مالية في تونس أو في الخا

 :تعاون ثنائية أو متعددة الأطراف مع
 . البنوك المركزية الأجنبيةـ
 سلط الرقابة المصرفية الأجنبية والسلط الأجنبية المكلفة ـ

 .بالرقابة على الأسواق المالية والمؤسسات الدولية
السلط الوطنية المكلفة بالرقابة على الأصناف الأخرى من ـ 

 .يةالمؤسسات المال
 سلط الرقابة على أنظمة الدفع وأنظمة التسوية وتسليم ـ

  .الأدوات المالية وأنظمة ضمان الودائع

وتضبط هذه الإتفاقيات خاصة طرق إجراء الرقابة والمشاركة 
  .في هيئات رقابة مشتركة

ولا يمكن أن تنص هذه الاتفاقيات على تبادل المعلومات 
 مشمولة بالسر المهني حسب السرية الا إذا كانت هذه المعلومات

القوانين الجاري بها العمل بالخارج وأن تكون ضرورية لإنجاز 
ويجب أن تلتزم السلطة الأجنبية المعنية . مهام السلط الأجنبية

بعدم إحالة أي معلومة للغير دون الموافقة الصريحة للبنك 
  .المركزي وبعدم استعمالها إلا في حدود صلاحياتها

يتولى البنك المركزي تنفيذ إتفاقيات التعاون  ـ 44الفصــل 
وتضبط اتفاقيات . الدولي التي تبرمها الدولة في المجال النقدي

بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي طرق تنفيذ اتفاقيات 
ويوفّـر البنك المركزي ويتلقى وسائل . إليهاالتعاون الدولي المشار 

  .لتنفيذ هذه الاتفاقياتالدفع والإعتمادات المطلوبة 

تتحمل الدولة خسائر البنك المركزي المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات 
التعاون الدولي في المجال النقدي المشار إليها بالفقرة الأولى من 

وتضمن له طبقا للتشريع الجاري به العمل الوفاء . هذا الفصل
  . بكلّ قرض أو مساهمة يمنحهما بموجب هذه الاتفاقيات

  ن الثالثالعنوا

  إدارة البنك المركزي وتسييره

 يتولى إدارة البنك المركزي وتسييره مع مراعاة ـ 45الفصــل 
محافظ ومجلس إدارة يطلق عليه في ما يلي : الترتيب الموالي

  ".المجلس"

  الباب الأول

  محافظة البنك المركزي

 يعين محافظ البنك المركزي وفقا لمقتضيات  ـ46الفصــل 
الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة  من 78الفصل 
ويتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في . واحدة

  .المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية

يمكن إعفاء المحافظ قبل نهاية المدة المشار إليها في الفقرة 
  . من الدستور78وفقا لمقتضيات الفصل  من هذا الفصل والأولى

يؤدي المحافظ  أمام رئيس الجمهورية قبل  ـ 47صــل الف
  : مباشرة مهامه اليمين التالية

أقسم بالله العظيم أن أتولى تسيير شؤون البنك المركزي "
ؤدي واجباتي بكل حياد التونسي بكل إخلاص وأمانة وأن أ

  ."واستقلالية

يتولّـى المحافظ إدارة البنك المركزي مع مراعاة  ـ 48الفصــل 
  : ولهذا الغرض. حيات المجلسصلا

يمثل البنك المركزي لدى السلط العمومية والبنوك ) 1
المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية وبصفة عامة في 

  العلاقات مع الغير،

يطبق القوانين المتعلقة بالبنك المركزي ومداولات ) 2
  المجلس،

ضبطها يطبق السياسة النقدية للبنك المركزي التي ي) 3
  المجلس،

. يترأس المجلس ويدعوه للإجتماع ويضبط جدول أعماله) 4
  ولا يمكن تنفيذ أية مداولة لا تحمل إمضائه،

يمضي بإسم البنك المركزي كلّ الإتفاقيات وتقارير النشاط ) 5
  والقوائم المالية للبنك المركزي،

يقترح على المجلس النظام الأساسي لأعوان البنك ) 6
  نة السلوك التي يخضعون إليها ونظام تأجيرهم،المركزي ومدو

ينتدب أعوان البنك المركزي مباشرة أو عن طريق ) 7
  ويتولى تسميتهم في خططهم وترقيتهم،. الإلحاق

يبرم عقود الاقتناء والتفويت في العقارات والمنقولات التي ) 8
  يصادق عليها المجلس،

. طرفا فيهايباشر كل الدعاوى التي يكون البنك المركزي ) 9
  . التحفظية التي يراها صالحةوالإجراءاتويأذن بأعمال التنفيذ 

يمكن للمحافظ أن يفوض بعضا من  ـ 49الفصــل 
صلاحياته أو إمضاءه لأعوان من البنك المركزي حسب 

  .الشروط التي يضبطها المجلس

يمكن للمحافظ أن يستعين بمستشارين من غير  ـ 50الفصــل 
  .ركزي حسب الشروط التي يضبطها المجلسإطارات البنك الم
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ويمكن له أن يعين مفوضين خاصين حسب الشروط التي 
يضبطها المجلس من بين إطارات البنك المركزي أو من غيرهم 

  .لإتمام مهام معينة لمدة محدودة

يساعد المحافظ نائب محافظ يخضع لسلطته  ـ 51الفصــل 
 على حسن سير مصالح ويكلّف المحافظ نائبه بالعمل. المباشرة

  . البنك المركزي

 أشهر 3  المحافظ أو شغور وقتي لا يتجاوزوفي صورة غياب
  . يتولى نائب المحافظ الوظائف الموكولة للمحافظ

وفي حالة الشغور النهائي يتولى نائب المحافظ مباشرة مهام 
  .المحافظ إلى حين تعيين محافظ جديد

بأمر حكومي باقتراح من يتم تعيين نائب المحافظ  ـ 52الفصل 
المحافظ وبعد مداولة مجلس الوزراء، وذلك بناء على كفاءته 

ويعين نائب المحافظ لمدة ست سنوات قابلة . وخبرته المهنية
ويعفى نائب المحافظ وفق نفس إجراءات . للتجديد مرة واحدة

  .التعيين

يفوض المحافظ لنائب المحافظ الصلاحيات الضرورية لمباشرة 
  .فه باستثناء إصدار المناشيروظائ

تحدث بالبنك المركزي خطة كاتب عام ويتم  ـ 53الفصل 
ويتولى الكاتب العام إدارة الشؤون الإدارية . تعيينه من المحافظ

  .للبنك المركزي

  .ويضبط المحافظ بمقرر ترتيبي صلاحيات الكاتب العام

يحجّـر على المحافظ ونائب المحافظ والكاتب  ـ 54الفصل 
  عام أن يجمعوا بين مهامهم وعضوية مجلس نواب الشعب ال

أو الحكومة أو تحمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية 
أو الجمع بين وظائفهم ووظيفة في القطاع العمومي أو الخاص.  

   ـ55الفصــل 

يضبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب ) 1
  م ويتحملها البنك المركزي،العام والامتيازات الخاصة به

يواصل المحافظ ونائب المحافظ الانتفاع بمرتبهما لمدة ) 2
  سنة واحدة في صورة الانقطاع عن مباشرة وظائفهما،

إذا أسندت لـهـمـا وظيفة عمومية خلال هذه الفترة يحدد ) 3
قرار يصدر عن رئيس الحكومة شروط الجمع بين المرتبات الناتجة 

  المرتب المشار إليه أعلاه،عن هذه الوظيفة و

يحجر عليهما خلال نفس المدة أن يساعدا مؤسسات ) 4
خاصة وأن يتقاضيا أي مقابل لاستشارة تطلب منهما أو لخدمة 

وفي هذه الحالة يحرمان . يؤديانها إلا برخصة من رئيس الحكومة
 المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا بالمرتبمن الانتفاع 

  .الفصل

يحدد المجلس شروط تمتع المحافظ بمنحة التمثيل ) 5
  .وشروط استرجاع مصاريفه الاستثنائية

     ـ56الفصــل 

يحجر على المحافظ ونائب المحافظ خلال فترة مباشرتهما ) 1
لوظائفهما مسك مساهمة، أو أن تكون لهما مصالح بمؤسسة 

  .خاصة

 نائب لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل إمضاء المحافظ أو) 2
  .المحافظ في محفظـة سندات البنك المركزي

  الباب الثاني

  مجلس الإدارة

  :يتركب المجلس من  ـ 57الفصل 

  المحافظ، رئيس،. 

  نائب المحافظ،. 

  رئيس هيئة السوق المالية،. 

الإطار المكلف بالتصرف في الدين العمومي بالوزارة المكلفة . 
  بالمالية،

 الوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية،الإطار المكلف بالتقديرات ب. 
أستاذين جامعيين مختصين في المجال المالي والاقتصادي . 

يعينان بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزاراء باقتراح من 
  المحافظ بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتعليم العالي،

عضوين إثنين شغلا سابقا وظائف ببنك لا تقل خبرتهما في . 
  .  سنوات10 البنكي أو المالي عن الميدان

يعين العضوان المذكوران بأمر حكومي، الأول باقتراح من 
المحافظ والثاني باقتراح من رئيس الجمعية المهنية التونسية 

  . للبنوك والمؤسسات المالية

ويراعى احترام مبدأ التناصف في اختيار أعضاء المجلس 
  .ل من هذا الفص7 و6المشار إليهم بالمطتين 

   ـ58الفصل 

يجب أن يتمتع أعضاء المجلس المشار إليهم بالمطتين ) 1
 من هذا القانون بالكفاءة 57السادسة والسابعة من الفصل 
  .القانوني النقدي أو البنكي أو والخبرة في المجال الإقتصادي أو

ويعين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة 
  . ض أكثر من عضوين في نفس الوقتولا يمكن تعوي. واحدة

إذا إستحال على أحد أعضاء المجلس المشار إليهم ) 2
 من هذا القانون أداء 57بالمطتين السادسة والسابعة من الفصل 

مهامه يتم تعويضه في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ معاينة 
ويعين العضو  الجديد لمدة جديدة طبق نفس الشروط . الشغور
  . بهذا القانونالمبينة
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يمنح لأعضاء المجلس من غير المحافظ ونائب المحافظ ) 3
منحة حضور تُحمل على ميزانية البنك المركزي يضبط مبلغها بأمر 

  .حكومي بإقتراح من المحافظ

    ـ59الفصــل 

يجب أن يكون أعضاء المجلس من ذوي الجنسية التونسية ) 1
متعين بحقوقهم المدنية منذ عشرة أعوام على الأقلّ وأن يكونوا مت

والسياسية وألاّ تكون قد صدرت ضدهم عقوبة من أجل جرائم 
  .مخلّة بالشرف أو السمعة

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس ) 2
نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو مباشرة مسؤولية حزبية على 

كما لا يمكن أن . المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي
ونوا أجراء في مؤسسة مالية أو بنكية أو أن يشغلوا مهام يك

تصرف أو إدارة أو رقابة في مؤسسة خاصة أو أن يتحملوا أية 
  .مسؤولية في نقابة مهنية

يجب على أعضاء المجلس التصريح بمكاسبهم في تاريخ ) 3
تعيينهم وعند انتهاء مهامهم وفقا للتشريع الجاري به العمل 

 .بالمكاسبالمتعلق بالتصريح 
يكون أعضاء المجلس أثناء مباشرة مهامهم  ـ 60الفصــل 

  .مستقلين عن الهياكل التي قد ينتمون إليها

ولا يمكن أن ينالهم أي ضرر مهني أو غيره في علاقة  
 من هذا القانون بسبب 57بالهياكل المشار إليها بالفصل 

مهامهم الآراء أو الاقتراحات التي قد يدلون بها أثناء القيام ب
  .كأعضاء بالمجلس

     ـ61الفصــل 

يحجر على أعضاء المجلس إفشاء المعلومات التي علموا ) 1
بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموجب مهامهم مع مراعاة 
الواجبات التي يفرضها عليهم القانون وفي غير الصور التي يدعون 

  .فيها للإدلاء بشهادة أمام القضاء

ر على جميع الأشخاص الذين يستعين ينطبق نفس التحجي) 2
  .بهم المحافظ أو المجلس للقيام بمهامهم

تسلط على من خالف هذه الأحكام العقوبات المقررة ) 3
  .بالتشريع الجزائي الجاري به العمل

لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل إمضاء أحد أعضاء ) 4
المجلس المشار إليهم بالمطات الثالثة والرابعة والخامسة 

 من هذا القانون في محفظة 57والسادسة والسابعة من الفصل 
  .أوراق البنك المركزي

   ـ62الفصل 

يجتمع المجلس دوريا بدعوة من المحافظ مرة كلّ شهرين ) 1
  .وكلّـما اقتضت الضرورة ذلك

يدعو المحافظ المجلس وجوبا للإجتماع إذا صدر طلب ) 2
  .في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقلّ

 لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلاّ إذا تمت دعوة كل )3
الأعضاء بصفة قانونية وحضرها المحافظ وخمسة أعضاء على 

وإذا لم يتوفّر هذا النصاب يؤجّـل الإجتماع إلى تاريخ . الأقلّ
وفي هذه الحالة، لا تكون إجتماعات . لاحق لا يتجاوز يومي عمل

  .ربعة أعضاء على الأقلّالمجلس صحيحة إلاّ بحضور المحافظ وأ

لا يمكن لأعضاء المجلس والمحافظ ونائب المحافظ أن ) 4
  . يتداولوا في مسائل تكون لهم فيها مصلحة شخصية

لا يمكن لأعضاء المجلس أن يفوضوا من يمثلهم لحضور ) 5
  .إجتماعاته

  :يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية  ـ 63الفصــل 

لبنك المركزي في ميداني ضبط استراتيجية وسياسات ا) 1
  .السياسة النقدية والإستقرار المالي

ضبط القواعد العامة لتوظيف الأموال الذاتية للبنك ) 2
المركزي وللتصرف في إحتياطي العملة والذهب، ومتابعة كيفية 

  .تطبيقها

إحداث الأوراق والقطع النقدية وإصدارها وسحبها ) 3
  .وإبدالها

 من الأوراق والقطع النقدية تحديد خاصيات كلّ صنف) 4
  .والإمضاءات التي يجب أن تحملها الأوراق النقدية

ضبط نسب الفائدة والعمولات التي يتقاضاها البنك ) 5
  .المركزي على عملياته

المصادقة على الآراء الاستشارية التي يقدمها البنك ) 6
  . من هذا القانون30المركزي تطبيقا للفصل 

التي يمكن أن يمسكها البنك ضبط أصناف الأصول ) 7
  .المركزي أو أن يتصرف فيها أو أن يحيلها بغرض مباشرة مهامه

ضبط شروط منح المساعدات المالية للبنوك والمؤسسات ) 8
المالية التي تدهورت سيولتها أو التي تكون ملاءتها مشكوكا فيها 

  .أو الخاضعة لإجراءات إنقاذ خصوصية

ساسي لأعوان البنك المركزي المصادقة على النظام الأ) 9
  .ومدونة السلوك التي يخضعون إليها ونظام تأجيرهم

  .التداول بخصوص الاتفاقيات التي يعرضها عليه المحافظ) 10

إحداث لجانا استشارية صلب البنك المركزي وضبط ) 11
  .تركيبتها واختصاصاتها وطرق سيرها

  .يهاالبت في عمليات اقتناء العقارات أو التفويت ف) 12

  .المصادقة على اتفاقيات التحكيم والصلح) 13

ضبط الميزانية السنوية للبنك المركزي ومتابعة تنفيذها ) 14
  .وإجراء التغييرات الضرورية خلال السنة عند الاقتضاء
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ضبط شروط وصيغ إعداد حسابات البنك المركزي ) 15
  .وختمها

ط ضبط القوائم المالية وتخصيص النتيجة وتقرير نشا) 16
  .البنك المركزي

المصادقة على الهيكل التنظيمي للبنك المركزي وتحديد ) 17
  .مهام المصالح

  .إحداث فروع البنك المركزي وغلقها) 18

نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى أي مكان آخر عند ) 19
  .الاقتضاء

المصادقة على مخطّـط الطوارئ لضمان سلامة العمليات ) 20
  .بنك المركزيالتي ينجزها ال

ضبط قواعد إبرام صفقات البنك المركزي حسب إجراءات ) 21
  .تضمن إحترام مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص

   ـ64الفصــل 

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء ) 1
وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس . الحاضرين

  .مرجحا

ية ثلثي أصوات الأعضاء تتخذ قرارات المجلس بأغلب) 2
  : بالنسبة للقرارات التالية

إحداث الأوراق والقطع النقدية وإصدارها وسحبها ) أ
 وإبدالها،

  تخصيص النتيجة،) ب
تحديد شروط منح المساعدات المالية المشار إليها ) ج

  .  من هذا القانون وطرقها19بالفصل 

    ـ65الفصــل 

  .ده المجلسيحرر محضر جلسة لكلّ اجتماع يعق) 1

ويضمن . يمضي أعضاء المجلس الحاضرون على المحضر) 2
  .في دفتر مداولات المجلس

يجوز للمحافظ ولنائب المحافظ إمضاء مقتطفات من ) 3
 بها في نطاق العمليات والاستظهارمحاضر اجتماعات المجلس 

  .التي ينجزها البنك المركزي

  الباب الثالــث

  الرقابة على البنك المركزي

يضبط المجلس منظومة الرقابة الداخلية للبنك  ـ 66فصــل ال
  .المركزي

يحدث المجلس لجنة دائمة للتدقيق يترأسها  ـ 67الفصــل 
 من الفصل 7أحد أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم بالمطّة 

 ويكون من بين أعضائها عضوان على الأقل من مجلس الإدارة 57
  . وتلحق اللجنة بالمجلس.من غير المحافظ ونائب المحافظ

ويضبط المجلس اختصاصات اللجنة الدائمة للتدقيق وتركيبتها 
  .وطرق سيرها

تخضع حسابات البنك المركزي إلى تدقيق  ـ 68الفصل 
خارجي يجريه مراقبا حسابات من بين الخبراء المحاسبين 

  .المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية

الحسابات  بقرار من المجلس بناء على طلب ويعين مراقبا 
  . ويضبط المجلس أجرة مراقبي الحسابات. عروض

ويتولى مراقـبا الحسابات وفقا لطبيعة نشاط البنك المركزي 
  :والتشريع الجاري به العمل المهام التالية 

للغرض  ولهما. التحقق من سلامة القوائم المالية ونزاهتها. 
الداخلية وإجراءات الإفصاح عن المعلومات نظم الرقابة  أن يقيما

  . المالية

  .التثبت من عمليات الجرد المتعلقة بأصول البنك المركزي. 

  .إبداء الرأي حول القوائم المالية ونزاهتها. 

دعوة المجلس للانعقاد في حالة معاينة إخلالات تمس من . 
 .سلامة القوائم المالية

 جلسات المجلس يحضر مراقبا الحسابات ـ 69الفصل 
  . المخصصة لختم القوائم المالية والمصادقة عليها

 يوضع مشروع القوائم المالية على ذمة مراقبي الحسابات 
  .شهرا على الأقل قبل موعد الجلسة

ويمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة 
 ولهذا الغرض يمكن لهما التثبت من الدفاتر. لإنجاز مهامهما

والخزانة والأوراق التجارية والقيم المالية للبنك المركزي ومراقبة 
ويمكن . صدقية ونزاهة وسلامة الإحصاءات والقوائم المالية

لمراقبي الحسابات الإطلاع، على عين المكان، على محاضر 
 .الجلسات وعلى باقي وثائق البنك المركزي

رتبطين لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يكونا م ـ 70الفصل 
  .بأي معاملة أخرى مع البنك المركزي مهما كان نوعها

وتنسحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات 
  .البنك المركزي، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون

لرئيس الحكومة أن يكلّف لجنة بالقيام بأي عملية  ـ 71الفصــل 
  .مراقبة أو تحقيق بالبنك المركزي

  ـنــوان الرابعالــعـ

  أحكام مختلفة

  الــبــــاب الأول

  الإعــفــاءات والامــتــيــازات

يخضع البنك المركزي للنظام الجبائي للدولة  ـ 72الفصــل 
  . والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
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 ذكرها تيالآللبنك المركزي القيام بالإجراءات  ـ 73الفصــل 
ويت في الأصول المرهونة لديه ضمانا لاستخلاص قصد التف

  : الديون، إلا إذا نص القانون على أحكام أفضل لفائدة المرتهنين

للبنك المركزي في صورة عدم تسديد المبالغ الراجعة له ) 1
عند حلول الأجل وبعد مضي خمسة عشر يوما من إنذار المدين 

 أن يتولى بواسطة عدل تنفيذ، وبصرف النظر عن كل اعتراض،
بيع الأصول موضوع الرهن قصد استخلاص كامل المبالغ المطلوبة 
أصلا وفائدة وعمولات ومصاريف إضافة إلى ما قد يقع إجراؤه من 

  .التتبعات الأخرى ضد المدين

بناء على طلب من البنك المركزي يتم بيع الأصول موضوع ) 2
الرهن بمقتضى إذن على عريضة صادر عن رئيس المحكمة 

  . دون وجوب دعوة المدين1بتدائية بتونس الا

يتم بيع الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها الصادرة عن ) 3
  . أسواق البورصةبإحدىإحدى شركات المساهمة العامة 

أما بالنسبة للأوراق المالية والحصص والحقوق المرتبطة بها 
الصادرة عن شركات المساهمة الخصوصية، فإن بيعها يجري 

مكان واليوم والساعة التي يضبطها القاضي الذي ينتدب وسيطا بال
  .لهذا كما يحدد القاضي أجل النشر وصيغه

غير أنه يمكن بيع الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها 
  الصادرة عن شركات المساهمة الخصوصية بطلب من عارضيها 
ا أو طالبيها الراغبين في الاستفادة من مزايا السوق وذلك طبق

 لسنة 117 من القانون عدد 71لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 
 المتعلق بإعادة تنظيم 1994 نوفمبر 14 المؤرخ في 1994

  .السوق المالية

يستخلص البنك المركزي مستحقاته، أصلا وفائدة ) 4
وعمولات ومصاريف، مباشرة من محصول البيع دون اللجوء إلى 

  .أية إجراءات أخرى

تؤمن الحكومة سلامة وحماية مقر وفروع البنك   ـ74الفصــل 
المركزي وتضع على ذمته مجانا أعوان الأمن الضروريين لتأمين 

  .نقل الأموال أو الأوراق المالية والقيم

لا يمكن إجراء عقلة على الأموال والسندات  ـ 75الفصل 
والمعادن النفيسة والأصول التي يمسكها البنك المركزي كضمان 

  .لياتهمقابل عم

في حالة التقصير أو الأخطاء القصدية أو الأخطاء  ـ 76الفصل 
الفادحة، يمكن إثارة المسؤولية المدنية للبنك المركزي وأعضاء هياكله 

  : وأعوانه والأشخاص الذين يساعدونه في القيام بمهامه من أجل

  ـ القرارات التي يتخذونها أو بفعل امتناعهم عن اتخاذها، 

  . إطار مباشرة وظائفهمـ أعمالهم في 

يجب على البنك المركزي حماية أعوانه من التهديدات 
 مهما كان نوعها التي يتعرضون لها في إطار مباشرة والاعتداءات

  .وظائفهم، وعند الاقتضاء، التعويض لهم عن الأضرار الناتجة عنها

ويحلّ البنك المركزي طبقا للشروط المنصوص عليها 
 المبالغ من مرتكبي لاسترجاعلّ المتضرر بالفقرة السابقة، مح

ويكون للبنك المركزي ولنفس . الاعتداءاتالتهديد أو 
الغرض حق القيام بالدعوى المباشرة بواسطة القيام بالحق 

  .الشخصي

  الباب الثاني

  الحسابات السنوية

 المحاسبية للبنك المركزي وتضبـط تختم السنة  ـ77الفصل 
  .  ديسمبر من كل سنة31القوائـم الماليـة فـي 

وتمسك المحاسبة طبق المعايير المحاسبية الجاري بها العمل 
  .مع ملائمتها وخصوصية نشاط البنك المركزي

  ـ 78 الفصل

تتكون الأرباح من الحاصل الصافي بعد طرح جميع الأعباء ) 1
  .والاستهلاكات والمدخرات

تخصص خمسة عشرة في المائة من هذه الأرباح لفائدة ) 2
ويصبح هذا التخصيص غير وجوبي إذا بلغ . لاحتياطي القانونيا

ويستمر العمل به إذا لم يبلغ . الاحتياطي نصف رأس المال
  .الاحتياطي تلك النسبة

يخصص المجلس الاعتمادات الضرورية لكل الإحتياطيات ) 3
ويدفع باقي الأرباح للخزينة العامة . الأخرى العامة أو الخاصة

  .للدولة

أن تخصص الاحتياطيات المشار إليها لزيادات في يمكن ) 4
 من الفصل 3رأس المـال طبـق الشروط المنصوص عليها بالفقرة 

  . من هذا القانون5

يجب أن تسجل بخصوم موازنة البنك المركزي القيم ) 5
الزائدة المحتملة الناتجة عن إعادة تقييم الأصول والخصوم 

ة تقييم غير قابل للتصرف الصافية بالعملة والذهب في حساب إعاد
ولا يمكن أن يترتب عن هذه العملية أي دفع لهذه القيم . فيه

  . الزائدة لفائدة الخزينة العامة للدولة

 أسفرت الحسابات السنوية عن خسارة فإنها تحمل على إذا) 6
 أعلاه وعند الاقتضاء 3 المكونة عملا بالفقرة الاحتياطياتحساب 

  .انونيعلى حساب الاحتياطي الق

 بتغطية كامل الخسارة فإن ما يتبقى الاحتياطياتوإذا لم تف 
منها تتحمله الخزينة العامة للبلاد التونسية شرط تقديم تقرير من 
البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية يبين مصدر الخسارة 

  .وأسبابها
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يقدم المحافظ القوائم المالية مرفوقة بتقرير  ـ 79الفصل 
ابات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مراقبي الحس

ورئيس الحكومة خلال الثلاثة أشهر الموالية لختم السنة 
وتنشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية . المحاسبية

  .التونسية وعلى موقع واب البنك المركزي

  الباب الثالث

  واجب المساءلة وحق التحري

   ـ80الفصل 

زي تقريرا سنويا يبين إنجازه لمهامه في يعد البنك المرك) 1 
مجال السياسة النقدية والمساهمة في الإستقرار المالي والرقابة 

ويقدم المحافظ هذا التقرير إلى . على البنوك والمؤسسات المالية
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في 

  . جوان من السنة الموالية30أجل لايتجاوز 

لمجلس نواب الشعب، بطلب منه أو بمبادرة من المحافظ، ) 2
الاستماع للمحافظ للشهادة أو للإجابة على الأسئلة المتعلقة 
بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ونشاط البنك المركزي وكل 
المسائل المرتبطة باختصاصه وذلك مرة كل ستة أشهر على 

  .الأقل

المعطيات والمؤشرات ويقدم المحافظ إلى مجلس نواب الشعب 
 8الكمية والنوعية المتعلقة بتنفيذ مهامه المنصوص عليها بالفصل 

  .من هذا القانون

يوجه البنك المركزي كل عشرة أيام للوزير  ـ 81الفصل 
المكلف بالمالية ميزانا عاما لحساباته ويتولى نشره بالرائد 

  .الرسمي للجمهورية التونسية

 شهرين بيانا حول الوضع المالي  يعد المجلس كل ـ82الفصل 
والاقتصادي يفصح فيه عن التدابير المتخذة لوضع وتنفيذ 

وينشر البيان . السياسة النقدية والمساهمة في الإستقرار المالي
بموقع واب البنك المركزي وبصحيفتين يوميتين على الأقل 

  .إحداهما باللغة العربية

لإحصائيات المتعلقة يتولى البنك المركزي إعداد ا ـ 83الفصل 
بالنقد وبالقروض وبميزان الدفوعات والوضعية الشاملة للعمليات 

  .الخارجية

ويمكنه للغرض تجميع المعلومات الإحصائية ذات الصلة من 
البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمنشآت العمومية ومن 

ويكون هؤلاء ملزمين  .كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
ة بدقة على الإستبيانات والمسوحات الإحصائية وذلك طبقا بالإجاب

وعلى البنك . للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل
المركزي أن يبرم إتفاقيات تعاون وتبادل معطيات مع الهياكل 

  .العمومية المكلفة بالإحصاء

تكون المعلومات الإحصائية المتحصل عليها  ـ 84الفصل 
وتنطبق في صورة المخالفة . ر المهني المطلقمشمولة بالس

  .العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجزائي

وتسلّط العقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلّق 
بالمنظومة الوطنية للإحصاء على كل من يمتنع عن تقديم 
المعلومات الإحصائية التي يطلبها البنك المركزي أو يصرح له 

و غير صحيحة أو يتأخر عن تقديمها في بمعلومات منقوصة أ
 . الآجال المضبوطة له

وتتم معاينة المخالفات حسب التشريع المذكور بالفقرة السابقة 
بطلب من البنك المركزي إلى الوزارة المشرفة على قطاع 

  .الإحصاء

  العنوان الخامس

  هيئة الرقابة الإحترازية الكلية

  والتصرف في الأزمات المالية

أحدثت لدى البنك المركزي هيئة للرقابة  ـ 85الفصل 
الإحترازية الكلية والتصرف في الأزمات، يشار إليها بمقتضى هذا 

  ". هيئة الرقابة الإحترازية الكلية"القانون بـ 

  : وتتمثل مهمتها في

إصدار توصيات تتعلّق بالتدابير الواجب إتخاذها من السلط ـ 
هدف المساهمة في إستقرار التعديلية للقطاع المالي وتنفيذها ب

النظام المالي في مجمله والمتمثلة خاصة في تعزيز متانة النظام 
المالي والتوقي من حدوث المخاطر النظامية والحد من آثار 

  ،الاقتصاد المحتملة على الاضطرابات

  .تنسيق الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات الماليةـ 

  : الكلية من الاحترازيةتتركّـب هيئة الرقابة  ـ 86الفصل 

   محافظ البنك المركزي،ـ

   ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،ـ

   رئيس هيئة السوق المالية،ـ

   رئيس الهيئة العامة للتأمين،ـ

  . المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغيرـ

يرأس محافظ البنك المركزي هيئة الرقابة  ـ 87الفصل 
 . الإحترازية الكلية

الرئيس الهيئة للاجتماع مرة كلّ ستة أشهر على الأقل يدعو 
  .وكلّـما اقتضت الظروف ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها

  .يتولّى البنك المركزي كتابة هيئة الرقابة الإحترازية الكلية

  .تضبط هيئة الرقابة الإحترازية الكلية نظامها الداخلي
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   ـ88الفصل 

ة الرقابة الإحترازية الكلية يحجّـر على أعضاء هيئ) 1
والأشخاص المساعدين لها في أداء مهامها إفشاء الأسرار التي 

  . إطّلعوا عليها بموجب قيامهم بوظائفهم

ويعاقب كل من يخالف الفقرة السابقة بالعقوبات المنصوص 
  . من المجلة الجزائية254عليها بالفصل 

م إتفاقيات تعاون يمكن لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية إبرا) 2
  .مع السلط الأجنبية المختصة في مجال الرقابة الإحترازية الكلية

تتخذ توصيات هيئة الرقابة الإحترازية الكلية  ـ 89الفصل 
وفي صورة تعادل الأصوات . بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين

  .يكون صوت الرئيس مرجّـحا

ن تنشر توصياتها،  الكلية أالاحترازيةلهيئة الرقابة  ـ 90الفصل 
  . وعليها أن تُطلع مجلس نواب الشعب على نشاطها

يعهد للسلط التعديلية للقطاع المالي ولقطاع  ـ 91الفصل 
التأمين، كل في مجال إختصاصها، بالعمل بالتوصيات الصادرة عن 

  .هيئة الرقابة الإحترازية الكلية

اع تتولى السلط التعديلية للقطاع المالي ولقط ـ 92الفصل 
التأمين إعلام هيئة الرقابة الإحترازية الكلية بالتدابير التي تعتزم 

  .إتخاذها للعمل بتوصياتها

في صورة عدم عمل السلط المعنية بالتوصيات، يتعين عليها 
 الكلية برأي معلل يبرر أسباب التأخير الاحترازيةإعلام هيئة الرقابة 

  . عن العمل بتوصياتهاالامتناعأو 

  لسادسالعنوان ا

  مرصد الاندماج المالي

مرصد "أحدث لدى البنك المركزي مرصد يسمى  ـ 93الفصل 
يهدف إلى تقييم ومتابعة تطور النفاذ إلى " الاندماج المالي

  .الخدمات المالية في البلاد التونسية

يشمل تدخل المرصد كل المعطيات المتعلقة  ـ 94الفصل 
ر المالية وكذلك المعطيات بالنفاذ واستعمال المعلومات المالية وغي

المتعلقة بنوعية وأثر الخدمات المالية في تحسين ظروف عيش 
  .الشريحة غير القادرة على النفاذ إلى هذه الخدمات

  : ويتولى المرصد خاصة

 جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات ـ
  المالية واستعمالها وإرساء قاعدة بيانات في الغرض،

تابعة جودة الخدمات التي تسديها المؤسسات الناشطة في ـ م
  القطاع المالي على مستوى تلبية حاجيات الحرفاء خاصة،

   الإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات المالية وتكلفتها،ـ

 وضع مؤشرات نوعية وكمية تمكّن من معرفة كلفة الخدمات ـ
   الاندماج المالي،المالية ومدى استجابتها لطلبات الحرفاء ودرجة

ـ إصدار توصيات إلى المؤسسات الناشطة في القطاع المالي 
  والموفقين المصرفيين في حدود اختصاص المرصد،

 دراسة تقارير الموفقين المصرفيين وإعداد تقرير سنوي ـ
  حول التوفيق المصرفي،

 القيام بدراسات حول الخدمات المالية وجودتها وتنظيم ـ
  في الغرض،استشارات قطاعية 

 مساعدة الحكومة في وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى ـ
  .    النهوض بمجال الاندماج المالي

ويمكن للمرصد في إطار إنجاز المهام المناطة بعهدته جمع كل 
كما يمكن له إبرام اتفاقيات تبادل . معلومة تساعده في نشاطه

هيئات التعديلية معلومات مع مختلف الهياكل العمومية المعنية وال
  .لتحقيق أهدافه

وتضبط قائمة المؤسسات والإدارات المعنية بتدخل المرصد 
  .بأمر حكومي

تخصص لفائدة مرصد الاندماج المالي  ـ 95الفصل 
الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامه التي تُحمل على ميزانية البنك 

  .المركزي

ظيمه تضبط تركيبة المرصد وقواعد سيره وتن  ـ96الفصل 
  .بأمر حكومي

  العنوان السابع

  إنتقاليةأحكام 

 من هذا القانون حيز 37 تدخل أحكام الفصل  ـ97فصل ال
  .2019 جانفي 1 من ابتداء التنفيذ

 46تحتسب المدتان المشار إليهما بالفصلين  ـ 98فصل ال
 من هذا القانون بالنسبة للمحافظ ونائب المحافظ المباشرين 52و

ل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ لمهامهما عند دخو
  .نشر القرار الجمهوري المتعلق بتعيين كل منهما

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة  ـ 99الفصل 
 1958 سبتمبر 19 المؤرخ في 1958 لسنة 90القانون عدد 

المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه 
 1958 لسنة 110امه بالنصوص اللاحقة والقانون عدد وإتم

 المتضمن تعيين رأس مال البنك 1958 أكتوبر 18 المؤرخ في
  .المركزي التونسي

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ 
  .كقانون من قوانين الدولة

  .2016  أفريل25تونس في 
  الجمهوريةرئيس 

سبسيمحمد الباجي قايد ال




